كان كلامنا المتقدم في الوجه الثالث الذي استدل به على عدم منجزية العلم لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  وهذا الوجه قلنا إنه يستفاد من أدلة الأصول المرخصة، باعتبار أن هذه الأصول المرخصة في نهاية المطاف تردع عن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه، تقول إن بعض الأطراف يجري فيه الأصل المؤمن، وكان كلامنا في مناقشة هذه الدعوى، وهل هي تامة أم لا؟ 
قلنا: إن هذه الدعوى ليست بتامة بالبيان التالي: وهو أن ما يستفاد من الأصل المرخص كالتالي: عند الشك في احتمال التكليف، عندي تكليف أشك في كونه تكليفا منجزاً  عليّ، مثل أرى بعض الروايات الدالة على صلاة ركعتين في أول الشهر، فأقول هكذا: هل يجب عليّ أن أصلي ركعتين في أول كل شهر أم لا؟ فأجري البراءة، إجراء الأصل المؤمن بين الوضوح عند الشك لاحتمال وجوب تكليف عليّ، لكن الأصل المؤمن لا يجري عند وجود تكليف قد تنجز، وأحتمل ـ إذا صح التعبيرـ جريان الأصل المؤمن عنه، دليل الأصل المؤمن لا يجعل ذلك التكليف المتنجز وإن كان على نحو الاحتمال مؤمنا عنه، لا يجعل ذلك التكليف مؤمنا عنه، لماذا؟ لأنه ليس هذا مورد جريان الخاص، وبعبارة أخرى: شوفوا الآن، انظروا إلى هذين المثالين، وسوف يأتينا، بس حتى يصير المطلب في أذهانكم بيناً، أنا الآن يجب عليّ أن أصل صلاة الظهر، وفي العادة أني أصلي صلاة الظهر في أول وقتها، والآن مضى ساعة ونصف، بعد الزوال، فأشك في أني صليتها كالعادة أم لا؟ هنا شك في التكليف، بس الأصل المرخص في المقام لا يجري، لماذا؟ لأن الأصل المؤمن ليس هذا مورده، عند الشك في التكليف المنجز، أين مورد الأصل المؤمن؟ عند الشك في أن هذا التكليف هل تنجز أم لا؟ في أصل التكليف، فدائماً الأصل المؤمن أين يجري؟ يجري عندما نشك في أصل المنجزية، أما بعد التنجز والشك في أصل التكليف، ليس من موارد جريان الأصل المؤمن.

قد يستشكل علينا أحد: واحد يقول أنا أريد أن آتيكم بصور ثلاث، في صورة واحدة كلامكم صحيح، وفي صورتين من قال بجريان الأصل المؤمن وعدم وجوب الموافقة القطعية كلامه صحيح، يعني أنتم يصدق كلامكم في صورة، وكلام المضاد له الراد عليه يصدق في صورتين، إذن عندنا كم صورة؟ ثلاث صورة، الصورة الأولى التي يصدق فيها كلامكم هي هذه: يصير عندي ماذا؟ تكليف منجز، أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، فلا أستطيع أن أجري الأصل المؤمن في البين، ما أقدر أجري الأصل المؤمن، بمعنى أن العلم الإجمالي يتنجز، ولا أستطيع أن أقول إن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية في هذه الصورة، لماذا؟ لأن المعاندة بين الأصل المرخص وبين العلم الإجمالي المنجز للطرفين بينة الوضوح، فهنا الصورة كلام من قال بوجوب الموافقة القطعية تام، بس إليك هاتين الصورتين، طيب، الصورة الأولى فيما إذا عندنا تنجز تكليف، تنجز عندنا تكليف، أحد الطرفين نجس، صح؟ صح، لكنه أهرق أحد الإناءين، جاء واحد وكب الإناء الذي على اليمين، فلماذا لا يجري الأًصل المرخص في الطرف اليسار، وأقول بأن هذا العلم الإجمالي الذي كان موجوداً، صح نجز الطرف الذي على اليسار، ولكن باعتبار خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، العلم تام، كامل، ينجز الطرفين بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لكنه الآن بعد خروج أحد الطرفين لماذا لا يجري الأصل المؤمن ونجري أصالة الطهارة أو الحلية في أحد الطرفين الذي كان حراماً، فخرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، هذه واحدة.
طبعاً أنا ما أقدر هنا، أنا واضح عندي أنه كان كلا الطرفين، كل من الطرفين يجب عليّ أن أجتنبه، لكن أقول لأن الأصل المرخص هنا جرى بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي بهذه الصورة لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، بمعنى شوف النتيجة، بمعنى أن العلم الإجمالي ليس مفاده في هذه الصورة مفاد قاعدة الاشتغال، كان عندي اشتغال يقيني فيقتضي الفراغ اليقيني، لا، ليس هكذا، واضحة لنا الفكرة؟ هذه صورة.

الصورة الثانية ماذا؟ 
نحن قلنا ثلاث صور..

الصورة الأولى قلنا الموافقة القطعية، ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية لو كانت كل الأطراف باقية تحت محل الابتلاء هذا بلا إشكال.

الصورة الثانية ماذا قلنا؟ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما لو كان أحد الإناءين قد أهرق.

والصورة الثالثة...

هو اشوية مغير في المثال هنا، لكن لا بأس كلامه يصح وكلامنا نحن يصح، هو ماذا قال؟ قال: هذا يتم في مثل التكليف التحريمي لو افترضنا بقاء الابتلاء في جميع أطرافه، أنا جئت بالشبهة الوجوبية، هو جاء بمثال الشبهة التحريمية، ما فيه فرق، فقط هو غير بالمثال، يعني اشلون عندنا، نغير المثال حتى يتفق مع الكتاب، حتى إذا جئنا نطبق يصير المثال واضحا...

يصير عندنا أحد الطرفين حرام وكلا الطرفين في محل الابتلاء، ما خرج عن محل الابتلاء، هذه الصورة الأولى هو جعلها، الصورة الثانية ماذا؟ لا، تكليف وجوبي مع ماذا؟ مع امتثال احتماله ببعض أطرافه، يعني نحن عندنا أحد الطرفين واجب، وامتثلنا أحد الطرفين، فلا دليل...

...

نعم كوجوب إحدى الصلاتين، لا دليل على أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته في هذه الصورة، لأن العلم الإجمالي أنه لا ينجز معلومه على كل تقدير كما يقول المحقق النائيني، واضحة لنا الفكرة، الصورة، يعني هو بدل، نحن جئنا بمثال الشبهة الوجوبية وهو جاء به في الشبهة التحريمية.
والصورة الثالثة صارت عندنا واضحة التي ذكرناها نحن فيما سبق: أنه يصير أحد الطرفين حراما وأهرق أحد الطرفين، فيصير أيضاً هنا لا دليل على منجزية العلم الإجمالي لطرفية بنحو وجوب الموافقة القطعية، ونأتي أيضاً بدليل المحقق النائيني ماذا؟ إما أن نقول إن أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء، أو نقول نص كلام المحقق النائيني، العلم الإجمالي في هذه الصورة لا ينجز معلومه على كل تقدير....

إذن عندنا لاحظنا ثلاث صور، متى يكون العلم الإجمالي موجبا للموافقة القطعية؟ في الصورة الأولى التي هي عندنا شبهة وجوبية كل أطرافها تحت محل الابتلاء، يعني أنا الآن لو يجب عليّ أن أصلي إحدى الصلوات، إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فما أقدر أقول هنا أكتفي مثلاً بالرباعية أو الثنائية؟ يجب عليّ أن أصلي الصلوات الثلاث، يصير العلم الإجمالي منجز لكل أطرافه، لكن إذا كانت الشبهة تحريمية وخرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، هذا ماذا؟ واضحة الصورة، ماذا يصير؟ العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير، أو كما قال هو، تكليف وجوبي مع الامتثال الاحتمالي، أحتملنا، صارت عندنا شبهة وجوبية، وامتثلنا طرفاً من الأطراف، غير معلوم في صورة الامتثال يبقى العلم الإجمالي منجزاً للأطراف الأخرى، كما في المثال الذي أتينا به الآن، ثلاث صلوات أنا أعلم بواحدة واجبة عليّ، إما ظهر، إما رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، فامتثلت الثلاثية، أنا ما أعلم الآن أن العلم الإجمالي باقي على منجزية  معلومه على كل تقدير، واضح في صورة امتثالي أحد أطرافه، فلماذا لا نقول بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه إذا كان في شبهة وجوبية لم يمتثل أحد أطرافها، أو شبهة تحريمية لم يخرج أحد طرفيها عن محل الابتلاء، في صورة كون طرفين فقط، واضحة لنا الصور الثلاث؟ عندنا صور ثلاث:
شبهة وجوبية كل أطرافها الثلاثة محل الابتلاء، صلاة ثنائية وثلاثية ورباعية.

وشبهة تحريمية لها طرفان، خرج أحد طرفيها عن محل الابتلاء.

شبهة وجوبية امتثلنا واحداً من أطرافها، فنقول متى ينجز العلم الإجمالي أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية؟ إذا كانت الشبهة وجوبية وكل أطرافها تحت محل الابتلاء، أما إذا كانت الشبهة تحريمية وخرج أحد أطرافها، أو كانت الشبهة وجوبية وقد امتثلنا أحد أطرافها، فبقية الأطراف لا يكون العلم الإجمالي منجزاً لها، شفنا اشلون، شفنا الإشكال على منجزية العلم الإجمالي بنحو وجوب الموافقة القطعية،  واضحة لنا الفكرة؟

الآن نريد نجيب عن هذا الإشكال، الذي أورده الماتن على نفسه، لأن الماتن أيضاً يرى خلاف رأي المحقق النائيني، يعني يرى أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  فنريد نجيب عن هذا الإشكال، يقول:لابد أن تتوجهوا إليّ، وأن تتأملوا في بياناتي الدقيقة، فيه بيانات هذه علمية دقيقة، الذي ما يتوجه لها ولا يتأمل فيها لا يصل إلى مغزاها، نحن هنا لما نقول العلم الإجمالي ينجز معلومه على كل تقدير، لابد أن ننظر إلى حالتين، حالة قبل وحالة بعد، حالة قبل وحالة بعد، يقول: هنا فيه خلط بين القبلية والبعدية، اشلون، يقول أولاً نحن ماذا نقول؟ كأن هذا المتوهم الذي خلط بين الحالتين ماذا توهم؟ كأن العلم الإجمالي واحد: خرج أحد طرفيه بادئ ذي بدء في الشبهة الوجوبية، يقول هو ما خرج، خرج بعد الامتثال، يعني كان عندنا مثلاً ثلاث صلوات، صلاة ثنائية ورباعية وثلاثية، قام هو وصلى المغرب، قال الآن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير، لأن أحد الطرفين خرج، نقول له: هذا متى خرج؟ بعد التنجز، يكون تنتبه، نحن كلامنا في مرحلة بعد المنجزية، هذا لا يسقط عن منجزيته، يبقى كلا الطرفين الآخرين يحرك العلم الإجمالي نحوهما، ويبعث المكلف إليهما، شفتوا الحالة هذه البعدية؟ ليس الطرف من أول خارج حتى نقول لا ينجزه على كل تقدير، واضحة الفكرة؟ وبعد، وكذلك عندما نأتي للشبهة التحريمية التي خرج أحد طرفيها عن محل الابتلاء، يعني كان أحد الطرفين نجس، جاء واحد وضرب الطرف الذي على اليمين برجله وأهرق، نقول هذا الطرف ليس محل ابتلاء، صحيح أنه ليس محل ابتلائك، لكن متى كان ليس محلا لابتلائك؟ بعد منجزي العلم الإجمالي، يعني خرج بعد المنجزية، خروجه البعدي لا يلغي العلم الإجمالي عن المجزية، أما الآن لو كان عندي، أنا عندي علم إجمالي الآن، أعلم الآن أن هذا الإناء الذي عندي إما هو نجس أو الذي في الهند عند صديقي نجس، هذا العلم الإجمالي الذي هذا ما ينجز، لأن أحد طرفيه من رأس خارج عن محل ابتلائك، ليس في مرحلة المنجزية كان مشمولاً للعلم الإجمالي ثم خرج في المرحلة البعدية، شفتوا المرحلة القبلية والبعدية اهواية توضح لنا الفطرة، يعني أنا أريد واحد أن تحفظوا الصور الثلاث، اثنين أن تفرقوا بين القبلية والبعدية، لأن الدرس كله يعتمد على فهم هاتين النقطتين، يعني الإشكال والرد هنا، يقول الماتن: من قال إنه لا ينجز معلومه على كل تقدير، صار في ذهنه خلط بين مرحلتين القبلية والبعدية، نحن إذا فككنا هذا الخلط وجعلنا كل من المرحلتين على حدة، زال الإشكال من رأسه، واضحة الفكرة؟
....
يعني شوف هذه أطراف العلم الإجمالي واحد اثنين ثلاثة، كلها الآن محل ابتلاء، نجز العلم الإجمالي هذه الأطراف، سواء في الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية، جئت أنا امتثلت واحداً من الأطراف، هذه المرحلة بعد المنجزية، لكن لو كان لا، واحد من الأطراف خارج، عندي طرفين للعلم الإجمالي، واحد أصلاً غير محل الابتلاء من البداية، هذه نسميها مرحلة قبلية، واضحة لكم الفكرة؟

بعض الأحيان يحتاج الواحد يدقق على أمثلة الكتاب حتى يصير المطلب، يعني يمشي مع الكتاب، يالله... أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

إن قلت...

الذي هذا كلامنا اليوم، الصور الثلاث، واحد الصور الثلاث، الصور الثلاث سهلة جداً، يعني نقول شبهة وجوبية كل أطرافها تحت محل الابتلاء، شبهة تحريمية أحد طرفيها خارج عن محل الابتلاء، نمرة اثنين شبهة وجوبية أحد طرفيها مثلاً امتثلته فخرج عن محل الابتلاء، هذا نمرة ثلاثة، تالي نرد الإشكال بالقبلية والبعدية، خلاص انتهى المطلب...

إن قلت: هذا قد يتم في مثل التكليف التحريمي لو فرض بقاء الابتلاء بجميع أطرافه...

الذي قلنا نحن، هو خلاها ماذا؟ نحن سويناها شبهة وجوبية وهو سواها شبهة تحريمية وجعل أطرافها كلها داخلة تحت محل الابتلاء، ما يفرق، ما فيه فرق...

 أما التكليف الوجوبي مع الامتثال الاحتمالي لبعض أطرافه...

شفت اشلون، شبهة وجوبية امتثلنا بعض أطرافها، لماذا نقول بعد الامتثال: ا لعلم الإجمالي يبقى على المنجزية، المفروض زالت منجزيته، لاحظنا، نقول لا، هذه مرحلة بعدية، ما تزول المنجزية في المرحلة البعدية، متى تزول المنجزية؟ لو كان قبل، في المرحلة القبلية...

أو الشبهة التحريمية لو طرأ ما يوجب سقوط التكليف عن أحد طرفيها...

لأن نحن جاءنا نخلي المثال في طرفين حتى تصير المسألة أوضح...

لخروجه عن محل الابتلاء أو لانعدامه...

أهرق هو، الآن ما عندي ماء نجس، هذا صحيح كان أحد الماءين نجس...

 ـ كما لو أريق أحد الإناءين ـ حينئذ لا نعلم ببقاء العلم الإجمالي، بل يكون مشكوكا، فيكون مشمولاً لأدلة البراءة، الأصول المؤمنة، هذا ماء الذي الآن باقي، الذي لم يهرق، أشك في نجاسته، يقول لي: طاهر، مقتضى أدلة البراءة رفع هذا الشك ظاهرا....

هذا دليل البراءة، ماذا نقول؟ يعني الأصل المؤمن ماذا مقتضاه؟ يؤمن عن هذا الاحتمال الموجود...

 وإن لم نقطع بموافقته...

صحيح نحن نقول لعله هذا هو أصلاً كان النجس، بس لعله هذا يقول ما يفيدنا، يعني نصور مسألة عدم وجوب منجزية العلم الإجمالي لطرفيه بهذا النحو، بجريان البراءة عن، أو بجريان أصالة الطهارة عن الإناء الباقي الذي لم يهرق، بل يكن مشكوكاً، لأن كما نلاحظ هو مشكوك، بس لا يعزب عن أذهانكم، مشكوك متى؟ في المرحلة البعدية، المرحلة البعدية هذه ما تلغي العلم الإجمالي عن المنجزية...

ومقتضى أدلة البراءة رفع هذا الشك ظاهراً، وإن لم نقطع بموافقته، كما إذا الآن أنا شككت أن الصلاة في أول الشهر واجبة عليّ أو غير واجبة؟ أجري البراءة وإن لم أقطع، لاحتمال أنها في اللوح المحفوظ، جبريل عليه السلام سجل في اللوح المحفوظ أنها واجبة...

وهذا التصوير يستلزم عدم وجوب إحراز الفراغ عن المشكوك، يعني يصير العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، والترخيص في مخالفته الاحتمالية، يعني يصير هذا التصوير على خلاف ما يقتضيه العلم الإجمالي من اشتغال يقيني يقتضي فراغاً يقينيا، نقول له: لا، ما يقتضي، على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال، التي هي مفاد العلم الإجمالي.
شوفوا اشلون الرد، هو ما قال مثلي، أنا وضحت لكم المطلب، خليته واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما جاء بمرحلة قبلية ومرحلة بعدية، لا، جاء بها بعبارة علمية، أنا جئت به بعبارة عرفية سهلة.
قلت: المنصرف في أدلة الحل والبراءة وغيرهما من الأصول المؤمنة هو الشك في أصل ثبوت التكليف...

يعني هذه الصلاة أول الشهر هل هي واجبة أم لا؟ أشك في الوجوب، فأجري البراءة، ليس بعد أن تكون الصلاة واجبة، ثم أقول أنا امتثلته أو ما امتثلته، الشك في المسقطية، أجيء أجري الأصل المؤمن، هنا ما يفيدنا شيء الأصل المؤمن، يعني فلس ما يسوى في هذه المرحلة باصطلاحنا، عرفنا أو ما عرفنا؟

هو الشك في أصل ثبوت التكليف الذي لا منجز معه عقلا، أو شرعاً...

أنه الآن عندي هذا الشك، تجب عليّ الصلاة، يجب عليّ أن أقرأ دعاء رؤية الهلال أو ما يجب؟ أجري البراءة العقلية والشرعية، من دون أي إشكال...

لكن بعد أن يتنجز التكليف ما أقدر أجري البراءة، لابد أن أحرز الامتثال، لماذا؟ لأنه اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ليس أدلة الأصول المرخصة مفادها  الشك، يعني طاردة الشك، الشك في ثبوت التكليف الناشئ هذا الشك من احتمال امتثاله، أنا لعلي امتثلته، كانت الصلاة ثلاثية، ثنائية وثلاثية ورباعية، فامتثلت واحدة من الصلوات الثلاث، أقول العلم الإجمالي هنا لا يقتضي منجزية أطرافه على كل تقدير، لأنه قد يكون تعلق بالصلاة التي أنا امتثلتها، فالطرفين الباقيين أجري عنهما البراءة، ليس هذا مورد العلم الإجمالي، ليس هذا مورد الأصل المرخص، هذا مورد منجزية العلم الإجمالي، نعم لابد من الفراغ اليقيني...

ليس الشك في ثبوت التكليف الناشئ من احتمال امتثاله أو سقوط التكليف عنه بعد فرض المنجز له، باعتبار أنه نحن ماذا؟ خرج بعض أطرافه، ما نقدر، نعم...

 فإن تنجيزه حينئذ، يعني كل طرف يبقى منجز بأي شيء؟ بالعلم السابق التي أنا سويتها مرحلتين، خليتها مرحلتين، المرحلة القبلية والبعدية...

 الذي لا يمكن الردع عنه، لا بالشك لتنهض الأصول برفع تنجيزه...
نحن ما نقول هنا شاكين، لأن عندنا يقين بمنجزيته، صحيح نقول نشك في، هو نفس الطرف الذي ماذا؟ النجس، أو هو الطرف الطاهر، بس هذا الشك ما يلغيه عن كونه تحت دائرة منجزية العلم الإجمالي.
نعم يقول نحن فيما سبق سلمنا مذعنين، ماذا قلنا؟ قلنا يمكن في مورد يصير عندنا علم إجمالي منجز، أنا هذه الأموال التي عندي الآن أنا اقترضتها، خمسة ريال، بس ما أدري من زيد أو من عمرو، مشكوك، ورحت أريد أن أؤدي، شفت عمرو: الخمسة من عندك؟ قال إيه نعم خمستي، وأعطيتك إياها في اليوم الفلاني، وشفت أيضاً، شفت زيد مرة وشفت عمرو المرة الأخرى: الخمسة لك، قال نعم، هي لي، وذاك مدعٍ مفتري، كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون، شسوي أنا، أنا ما عندي إلا هذه الخمسة وأريد أؤدي، أسوي قرعة، وواضح هنا القرعة لكل أمر مشكل، أخرج عن عهدة التكليف، وإذا أعطيت الذي هو بالفعل ليست له الخمسة بس خذها، برئت ذمتي ظاهراً من التكليف الإلهي، لكن ليس هذا موردنا، موردنا لأن الشارع قال لي، يعني بالرواية الصحيحة المعتمدة الموثقة، قال لي: تخرج عن عهدة التكليف بهذه الكيفية، بس في مجال الأصل العملي المؤمن ما أقدر أخرج عن أصل التكليف، يعني ما أقدر أنا أجيء مباشرة مثلاً، شوفوا من دون إجراء القرعة، أن أقول بما أن زيد واقف على طرف اليمين، خذ الخمسة، تالي يقول لي: لماذا أعطيته الخمسة، قلت له: لأنه على طرف اليمين هو واقف، أصحاب الميمنة، قلت: وأنا؟ قلت له ولي، شنهو ولي، سأقف لك بالمرصاد عند من لا يعزب عن علمه شيء يوم القيامة، وآخذ جميع حسناتك بهذه الخمسة، مثلاً، حتى يصير الأمر والمطلب واضح، أقول له: تعال، إيش جاي تسوي؟ يقول لك: لأن أعطيته لأنه بس وقف في الطرف اليمين، أقول له حللني أبرئ ذمتي، يقول ليش ما جريت قرعة، أقول له: أستطيع أن أؤمن نفسي عنك، يقول لي بماذا؟ الأصل أني لم أستدن منك، أقدر أسوي كذا؟ الأصل ما يؤمن عن منجزية العلم
الإجمالي الذي دار بينهما، دليل القرعة هذا شيء ثاني، بعد أنا خرجت من التكليف ظاهراً، بس بالأصل ما أقدر، واضحة الفكرة لي، خليناها مثل الشمس بعد الفكرة.
نعم، يمكن للشارع الردع عن امتثاله اليقيني بعد فرض تنجزه بالعلم، لكن متى؟ إذا ورد دليل خاص من الشارع، مثل موارد القرعة، مثل موارد قاعدتي التجاوز والفراغ، يالله أنا قاعد الآن: سبحان ربي الأعلى وبحمده، مثلاً بناء على أنه التجاوز،طبعا هذا ليس، وفي الركعة الثانية أقول ركعت الركعة الأولى أو ما ركعت؟ بناء على جريان قاعدة التجاوز في الأقوال والأفعال، السجدات، وحتى في الأذكار مثلاً، خلاص أقول ماذا؟ صلاتي صحيحة، مع العلم عندي علم إجمالي أتيت بالركعة الثانية أو ما أتيت، بس هذا العلم الإجمالي بناء على كون قاعدة التجاوز تجري، وقاعدة الفراغ أيضاً بعد الصلاة أنا أقول، أوه أنا صليت أربع أو ثلاث، بعد أن سلمت، وجالس أسبح، أقول تعال، صليت ثلاث أو أربع، ألتفت أو ما ألتفت؟ لا، مع أن العلم الإجمالي موجود، بس هذا لا يفيدنا شيئاً، لماذا لا يفيدنا شيئاً العلم الإجمالي؟ لأن القاعدة صارت حاكمة، نحن نحترم قاعدة التجاوز والفراغ، عرفنا؟

يقول أريد ألخص لكم، يقول وبالجملة، يعني ما أريد أطول عليكم....
: أدلة الأصول المذكورة مسوقة أين؟ مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالضبط، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجيء في موارد الاشتغال تقول أنا لا عقاب هنا، أو تقول العقاب موجود؟ موجود، يعني أنا ما أقدر عند الشك في أداء صلاة الظهر أقول نعم أنا أشك، قبح العقاب بلا بيان، لو كان الله يريد مني أصلي صلاة الظهر، أنا عادة أصلي كل يوم في نفس الوقت، اليوم لعلي ذهلت، أجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أقدر؟ كما لا أسطيع أن أجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا أسطيع أن أجري الأصل المؤمن بالضبط، ولذا لا يتوهم اقتضاؤها نفي التكليف المحتمل امتثاله مع العلم التفصيلي به...

نحن ما نقدر، عندنا الآن علم قطعي، أنه تجب علينا صلاة الظهر، بعد هذا ليس علماً إجماليا، لكن الآن نشك امتثلنا أو ما امتثلنا؟ نجري الأصل، نقول بما أنه صار عندنا شك الآن نجري الأصل المؤمن؟ ما نقدر....

كما لا نستطيع أن نجري الأصل المؤمن مع العلم التفصيلي، نفس الحال لا نستطيع أن نجريه مع العلم الإجمالي..

وقد نبه على ذلك المحقق العراقي...

ومن ثم... سيأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
